

	جدول بالتعديلات التي طرأت على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري

	النص النهائي الصادر عن اللجنة المشَكَّلَة برئاسة الوزير شمس الدين:
	النص كما جاء في مسودة المشروع(منظمة كفى)
	رقم المادة

	مع مراعاة قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية وأحكام قانون 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، تُطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الممارس ضد الإناث في الأسرة.
	تطبيق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الممارس ضد الإناث في الأسرة، من جميع الأعمار، على ألّا يتعارض ذلك مع القانون 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
	المادة 1:

	يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون، ما يلي:

أ- الأسرة: تشمل أفراد العائلة، سواء أكانوا مقيمين في مسكن واحد أم لا، على أن تجمع بينهم رابطة الدم، أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو التبني، أو التكفل، أو القيمومة، أو الوصاية.

ب- العنف الأسري: يشمل أي عنف ممارس ضد المرأة في الأسرة، يرتكب من أحد أفراد الأسرة وقد يترتب عليه أذى، أو معاناة للأنثى، من  الناحية الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو الحرمان من الحرية، سواء حدث ذلك داخل مسكن الأسرة، أو خارجه.
	يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون، ما يلي:
أ- الأسرة: تشمل أفراد العائلة سواء أكانوا مقيمين في مسكن واحد أم لا، على أن تجمع بينهم رابطة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو التبني.

ب- العنف الأسري: يشمل أي فعل عنيف قائم عللى أساس الجنس، يرتكب من أحد أفراد الأسرة ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للأنثى، من الناحية الجسدية، أو النفسية، أو الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو الحرمان من الحرية، سواء حدث ذلك داخل منزل الأسرة أو خارجه.
	المادة 2:

	يعاقب بجرم العنف الأسري:

أ- كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حض إحدى الإناث في الأسرة على التسول عوقب الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسماية ألف ليرة إلى مليون ليرة لبنانية.

ب- كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حض إحدى الإناث في الأسرة على الفجور، أو الفساد، أو على تسهيلهما لها، أو مساعدتها على إتيانه، عوقب بالأشغال الشاقة مدة ثلاث  سنوات على الأقل.

ج- كل شخص من أفراد الأسرة يعتمد في كسب معيشته، أو بعضها على دعارة إحدى الإناث في الأسرة، عوقب بالأشغال الشاقة مدة خمس  سنوات على الأقل.

د- من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجُماع، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

هـ- من أكره زوجته على الجُماع وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي، أو نفسي، أو بسبب ما استعمله نحوها من ضروب الخداع، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

و- كل شخص من أفراد الأسرة قتل قصداً إحدى الإناث في الأسرة، عوقب بالأشغال الشاقة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة، على أن لا يستفيد من أحكام المادة 562 عقوبات.

ز- كل شخص من أفراد الأسرة قتل قصداً إحدى الإناث في الأسرة، وأقدم على التمثيل بجثتها بعد القتل، أو كانت المجنى عليها دون الخامسة عشرة من عمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبَّدة.

ح- كل شخص من أفراد الأسرة قتل عمداً إحدى الإناث في الأسرة، أو أقدم قبل قتلها على أعمال التعذيب، أو الشراسة عليها، عوقب بالإعدام.

ط- كل شخص من أفراد الأسرة أقدم قصداً على إيذاء إحدى الإناث في الأسرة، عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد/ 544/ إلى /559/ من قانون العقوبات، بعد مضاعفتها.

يـ- كل شخص من أفراد الأسرة مارس العنف المعنوي باستخدام أيّة وسيلة من وسائل التهديد على إحدى الإناث في الأسرة قصد السيطرة عليها، أو حجز حريتها، أو إكراهها على الزواج، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة.

كـ- تشدد عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغير الملحوظة في هذا القانون، عندما ترتكب من قبل شخص من أفراد الأسرة على إحدى الإناث في الأسرة.

ل- لا يستفيد المحكوم عليه من الأحكام المنصوص عليها في المادة /674/ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى العقوبات المذكورة آنفاً، يمكن للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بأحد التدابير الإحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وبالتعويض بما يتناسب وحجم الضرر اللاحق بالضحية.
	يعتبر العنف الأسري جرماً معاقباً عليه في هذا القانون، يمكن أن يتجسد على سبيل المثال:
أ- بالعنف الجسدي: 
ويشمل إستخدام القوة البدنية، كالضرب أو القوة المادية، بأية وسيلة كانت، بقصد الإيذاء.

ب- العنف الجنسي:

ويشمل الاغتصاب، أو التحرش بالإناث، أو إكراه الزوجة على الممارسة الجنسية(إتصاب الزوجة)، الجماع القسري مع إمرأة مريضة أو معوقة، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات بشكل يفقدها إرادتها، إكراه المرأة على ممارسة البغاء.

ج- العنف النفسي:

ويشمل السيطرة على المرأة، أو حجز حريتها، أو تحقيرها، أو إكراهها على الزواج.

د- العنف الإقتصادي:

ويشمل حرمان المرأة من الحصول على الموارد الحياتية الأساسية، والتحكم بها، أو استغلالها.
	المادة 3:

	يكلف أحد المحامين العامين الإستئنافيين في كل محافظة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسري ومتابعتها.
	يُعيَّن نائب عام إستئنافي أسري في كل محافظة، وتشمل صلاحياته إضافة إلى إصدار أوامر الحماية كما سيأتي لاحقاً، صلاحية تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق، أو الادعاء المباشر أمام المحاكم المختصة، وذلك فيما يخصّ الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري.
	المادة 4:

	لم تتعدّل.
	ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وفقاً لقزانينها وأنظمتها الداخلية، قطعة متخصصة بالعنف الأسري، مهمتها تلقّي الشكاوى والتحقيق في شأنها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
	المادة5:

	يقدم الإدعاء أو الشكوى المباشرة أمام المراجع القضائية المختصة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ممن له صفة لطلب التعويض، وتقدم الإخبارات عن حوادث العنف الأسري إلى النيابة العامة الإستئنافية المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حصول العنف، لا سيما الأشخاص المعنويين الذين يقدِّمون المساعدة إلى ضحايا العنف الأسري.
	يقدم الإدعاء أو الشكوى المباشرة، أمام المراجع القضائية المختصة، ممن له صفة لطلب التعويض، كما تقدم الإخبارات عن حوادث العنف الأسري إلى الضابطة العدلية من قبل كل من اتصل إلى علمه حصول العنف، لا سيما:

أ- شهود العنف الأسري.

ب- أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهنّ علاقات وثيقة.

ج- القائمين بتقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص.

د- مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف الأسري.
	المادة6:

	لم تتعدّل.
	للضحية الخيار في تقديم الشكوى إلى الضابطة العدلية، أو الإدعاء المباشر أمام المرجع القضائي المختص، على أن ينعقد الإختصاص المكاني لأحد المراجع التالية:

أ- محل إقامة الضحية الدائم أو المؤقت، في حال كانت غادرت المنزل.

ب- محل إقامة المدّعى عليه.

ج- محل وقوع العنف.

د- محل إلقاء القبض على المدّعى عليه.
	المادة 7:

	على المركز الصحي أو الإجتماعي، العام أو الخاص، حيث تتلقى الضحية العلاج، إحالة شكوى الضحية على الفور إلى الضابطة العدلية التي يقع المركز ضمن نطاق عملها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
	على المركز الصحي، العام أو الخاص، حيث تتلقى الضحية العلاج، عدم التلكؤ في إحالة شكوى الضحية إلى الضابطة العدلية التي يقع المركز ضمن نطاق عملها، وذلك تحت طائلة الملاحقة المسلكية والقانونية.
	المادة 8:

	على أي مرجع قضائي، إعلام النيابة العامة المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامه أثناء قيامها بأعماله القضائية، وعليه إيداعها نسخ عن المستندات المتوفرة لديه الدالة على العنف الأسري.
	في حال تواجد أحد أشخاص الضابطة العدلية في مكان حصول حادث العنف ولحظة وقوعه، يكون عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالة الجريمة المشهودة، دون أن ينتظر تقديم إخبار أو شكوى، على أن يُبَلِّغ النائب العام المختص بها فوراً وفقاً للمادة 41 أ.م.ج.
	المادة 9:

	في حال تواجد أحد أشخاص الضابطة العدلية في مكان حصول حادث العنف ولحظة وقوعه، يكون عليه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجريمة المشهودة، دون أن ينتظر تقديم إخبار أو شكوى، على أن يبلغ النائب العام المختص بها فوراً وفقاً للمادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
	على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام النيابة العامة الإستئنافية الأسرية، وذلك:

أ- في حال إعلامهم بأنّ العنف الأسري واقع فعلاً.

ب- في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.
	المادة 10:

	مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:

أ- في حال إعلامهم بأنَّ العنف الأسري واقع فعلاً.

ب- في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتمّ خرقه.
	على أشخاص الضابطة العدلية، تحت طائلة المسؤولية، عدم إهمال الشكاوى أو الإخبارات المقدمة إليها، أياً كان مقدمها، إنّ محاولة إكراه المرأة على الرجوع عن الشكوى يعرّض الضابط العدلي إلى المساءلة المسلكية.
	المادة11:

	على أشخاص الضابطة العدلية، تحت طائلة المسؤولية، عدم إهمال الشكاوى، أو الإخبارات المقدّمة إليها، أيّاً كان مقدمها، على أنّ محاولة أحد أشخاص الضابطة العدلية إكراه المرأة، أو ممارسة الضغط عليها بهدف الرجوع عن الشكوى تعتبر خطأ جسيماً في الخدمة وضد الإنضباط يحال بسببه إلى المجلس التأديبي.
	تقوم الضابطة العدلية، عند تلقي الشكاوى أو الإخبارات، وبعد مراجعة النيابة العامة الإستئنافية الأسرية وتحت إشرافها، باستجواب المشتبه فيهم بعد إعلامهم بالحقوق كافة المنصوص عنها في المادة 47 أ.م.ج.، والإستماع إلى شهود العنف الأسري، بمن فيهم الأطفال بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود والضحية، بمافي ذلك احتجاز المدَّعَى عليه تبعاً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية الأسرية فيما لو تلمست وجود خطر على حياة الضحية، أو الأطفال، أو الشهود، أو مقدم الإخبار.
	المادة 12:

	تقوم الضابطة العدلية، عند تلقي الشكاوى أو الإخبارات، وبعد مراجعة المحامي العام الكلف، بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه، باستجواب المشتبه فيهم بعد إعلامهم بالحقوق كافة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والإستماع إلى شهود العنف الأسري، بمن فيهم الأطفال بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود والضحية، بما في ذلك احتجاز المُدَّعَى عليه تبعاً لإشارة المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري فيما لو تلمست وجود خطر على حياة الضحية، أو الأطفال، أو الشهود، أو مقدم الإخبار.
	على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية، بحقها في الحصول على الأمر يالحماية المنصوص عنه في المادة 16 وما يليها من هذا القانون، وإلى الإستعانة بمحامٍ إذا ارتأت ذلك.
	المادة 13:

	على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية، بحقها في الحصول على أمر بالحماية وفقاً لأحكام المادة 16 وما يليها من هذا القانون، وبالإستعانة بمحامٍ إذا رغبت بذلك، إضافة إلى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
	على أشخاص الضابطة العدلية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية الأسرية، لنقل الضحية وأطفالها- اذا رغبت الضحية في ذلك- إلى مكان آمن تختاره، أو إلى أحد مراكز الإيواء والحماية؛ اذا لم يكن لديها مكان تقصده، وذلك بصورة مؤقتة ولحين صدور قرار قضائي عن المراجع المختصة، في موضوع الولاية والحضانة، وإلّا، إبعاد المدَّعَى عليه عن المنزل، لضمان عدم تعرضه للضحية ولأطفالها إذا وجدوا.

كما عليهم نقل الضحية إلى أقرب مستشفى للعلاج- إذا اقتضى الأمر- على نفقة المدَّعَى عليه، وعند عدم الدفع تطبق عليه الأصول المتّبعة لتنفيذ أحكام النفقة.
	المادة 14:

	على أشخاص الضابطة العدلية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد موافقة المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري، لنقل الضحية وأطفالها، اذا رغبت الضحية في ذلك، إلى مكان آمن وموازٍ تختاره، أو إلى أحد مراكز الإيواء والحماية، إذا لم يكن لديها مكان تقصده، وذلك بصورة مؤقتة ولحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي عن المراجع المختصة لاسيما في موضوعي الولاية والحضانة، وإلا، إبعاد المُدَّعَى عليه عن المنزل، لضمان عدم تعرضه للضحية ولأطفالها إذا وجدوا. كما عليهم نقل الضحية إلى أقرب مستشفى للعلاج، إذا اقتضى الأمر، على نفقة المُدَّعَى عليه ومسؤوليته؛ وعند عدم الدفع تطبق عليه الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام النفقة.
	يتخذ أمر الحماية، لحماية الضحية أو أحد المساعدين الإجتماعيين أو أي شخص يقدم المساعدة لها، وذلك لمنع استمرار العنف أو التهديد به.
	المادة 15:

	تهدف أوامر الحماية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حماية الضحية وأطفالها ومن هم تحت قيمومتها، أو وصايتها، أو أحد المساعدين الإجتماعيين، أو أحد الشهود، أو أي شخص يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع استمرار العنف أو التهديد به.
	يقدم طلب الحماية إلى النائب العام الإستئنافي الأسري في كل محافظة، الذي عليه أن يبت فيه خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه.

أمّا في الحالات الإستثنائية العاجلة، فعلى النائب العام الإستئنافي الأسري إصدار أمر الحماية خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
	المادة 16:

	يقدم طلب الحماية إلى المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري في كل محافظة كما يمكن أن يقدم إلى المرجع القضائي المختص في حالة الإدعاء المباشر أمامه، وفي الحالتين يجب أن يبت به خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه.

أما في الحالات الإستثنائية العاجلة، فيصدر أمر الحماية خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
	يتضمن أمر الحماية الأمور التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- الزام المُدَّعَى عليه بعدم التعرض للضحية تحت طائلة التوقيف والزامه بتأمين سكن بديل.

ب- الزام المُدَّعّى عليه تسديد تكاليف العلاج الطبّي للضحية.

ج- الزام المُدَّعَى عليه تسليم الأغراض الشخصية العائدة للضحية بناءً لطلبها.

د- الزام المُدَّعَى عليه تأمين نفقات رعاية أطفاله، بالإضافة إلى مصاريف الطبابة والتعليم، لحين صدور قرار النفقة.

هـ- الزام المُدَّعَى عليه الخضوع لجلسات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.
	المادة 17:

	يتضمن أمر الحماية التدابير التالية:

أ- إلزام المُدَّعى عليه عدم التعرض للضحية تحت طائلة التوقيف وإيوائها وأطفالها إذا وموازٍ على نفقته ومسؤوليته.

ب- إلزام المُدَّعَى عليه تسديد جميع تكاليف العلاج الطبي والإستشفائي للضحية الناتجة عن العنف المرتكب.

ج- إلزام المُدَّعَى عليه عدم إلحاق الضرر بأي من ممتلكات الضحية، أو الممتلكات المشتركة، أو التصرف بها والإلتزام بتسليم الأغراض الشخصية العائدة للضحية بناءً على طلبها.

د- إلزام المُدَّعَى عليه تأمين نفقات رعاية أطفاله، بالإضافة إلى مصاريف الطبابة والتعليم، إلى حين صدور قرار مؤقت أو نهائي بالنفقة عن المرجع القضائي المختص.

هـ- إلزام المُدَّعَى عليه الخضوع لجلسات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.
	إنّ التقدم بطلب الحماية لا يمنع الضحية من تقديم أو متابعة الدعوى الجزائية أو المدنية.
	المادة 18:

	إنّ التقدم بطلب الحماية لا يمنع الضحية من تقديم أو متابعة الدعوى الجزائية، أو المدنية، أو الشرعية، أو الروحية، أو المذهبية.
	إنّ طلب الحماية يكون معفى من الرسوم كافة.
	المادة 19:

	
	يتم استحداث صندوق مالي حكومي، أو مشترك، لمساعدة ضحايا العنف الأسري، لا سيما لجهة تأمين المتابعة الرعائية للضحية، كما في حال عدم تسديد المُدَّعَى عليه نفقات علاجها، أو رعايتها وأطفالها، يكون هذا الصندوق متكفلاً بكل هذه المصاريف، على أن يعود له ملاحقة المُدَّعَى عليه لتحصيلها وفقاً لآلية تنفيذ أحكام النفقة.
	المادة 20:

	ينشأ بقانون خاص صندوق يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، ويتضمن تحديد موارده، على أن يحدد نظامه وقواعد سير عمله بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون الإجتماعية.
	يصدر أمر الحماية:

أ- بصيغة النافذ عل أصله.

ب- لمدة لا تزيد على شهر، وهي قابلة للتجديد أمام محكمة الأسرة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحماية ستة أشهر.

لكل من الضحية والمُدَّعَى عليه أثناء نفاذ قرار الحماية طلب الغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة من محكمة الأسرة التي نصت عليها المادة 23 من هذا القانون.
	المادة 21:

	أ- يصدر أمر الحماية بصيغة النافذ على أصله.

ب- لكل من الضحية والمُدَّعَى عليه أثناء نفاذ قرار الحماية، أن يطلب من المرجع الذي أصدره، أو من المحكمة الناظرة في الدعوى في حال أصبحت الدعوى أمامها، إلغاءه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة.
	إنّ خرق المُدَّعى عليه لأمر الحماية، أو لأي من شروطه قصداً يُعَاقَب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسماية ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا اقترن خرق أمر الحماية باستخدام العنف، عوقب المُدَّعَى عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على المليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أنّه إذا أدى العنف إلى وقوع جرم معاقب عليه في قانون العقوبات عوقب المُدَّعَى عليه بالعقوبة المقررة لذلك، وفي حال التكرار لأكثر من مرتين تضاعف العقوبة.
	المادة 22:

	إنَّ مخالفة المُدَّعى عليه لأمر الحماية أو لأي من شروطه قصداً، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا رافق المخالفة استخدام العنف، عوقب المُدَّعَى عليه مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
	تتألف محكمة الأسرة من قاضٍ منفرد، ينظر في المخالفات والجنح، ومن الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في الجنايات، وتكون جلسات المحاكمة سرية.

يصدر قاضي الأسرة أحكامه بالدرجة الأخيرة فيما خص دعوى الحق العام وتبقى هذه الأحكام قابلة للطعن عن طريق إعادة المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أمّا الأحكام الصادرة في الجنايات فتخضع للمراجعة أمام محكمة التمييز وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقبل الأحكام في ما خص الإلزامات المدنية الإستئناف أمام محكمة الإستئناف في المهل ووفقاً لأصول الإستئناف المنصوص عليها لمثل هذه الدعوى في قانون الأصول الجزائية.
	المادة23:

	ينظر القاضي المنفرد الجزائي أو محكمة الجنايات كل بحسب اختصاصه في الجرائم الناجمة عن العنف الأسري، على أن تكون جلسات المحاكمة أمامهما سرية.

وفي ما عدا ذلك تُطبَّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذين المرجعين.

تَقبل الأحكام الصادرة عنهما الطعن وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
	يتم اختيار أطباء شرعيين مؤهلين حول العنف الأسري، على أن يتكفل بالأتعاب الصندوق المالي المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون.
	المادة 24:

	تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
	إذا لم تكن الضحية قد استحصلت على أمر بالحماية، أو لم يصدر الأمر لصالحها، جاز لها أن تطلب إلى محكمة الأسرة الناظرة في الدعوى الجزائية، إصدار مثل هذا الأمر كإجراء احترازي أثناء السير بالمحاكمة.
	المادة 25:

	يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
	على أي مرجع قضائي، بما في ذلك المراجع القضائية الشرعية والروحية والمذهبية، إعلام محكمة الأسرة، أو النيابة العامة الأسرية، في حال الاشتباه بحادث عنف أسري يظهر أثناء قيامها بأعمالها القضائية؛ وعليها ايداع نسخ عن المستندات المتوافرة لديها الدالة على العنف الأسري.
	المادة 26:


